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In this research, I tried to verify how the Egyptian Civil Law deals with 
the rule “Lesson in Contracts is for the Purposes and Meanings not for the 
Words and Says" which explains the contradiction between wordings of the 
contract and the real intent of the contracting parties, because it affects the 
parties’ obligations. For that purpose, understanding the rule from its origin 
(The science of the general rules of the jurisprudence) understanding its 
applications and verifying how other legislations deals with it is a must.  
Although the Egyptian civil law has not mentioned this case, I tried to find 
a solution in the Theory of Contract (starting from consent of the parties, 
contract interpretation, contract implementation, nominated contracts, etc.) 
and in the Court of Cassation’s judgments. All these sources adopted the same 
approach, which is in case of contradiction between the parties’ intent and the 
wording of the contract, the parties’ intent prevails. Accordingly, we can 
conclude that, the Egyptian Civil Code adopts the rule “Lesson in Contracts 
is for the Purposes and Meanings not for the Words and Says". 
In the Civil Transactions Law in UAE, this rule is already mentioned 
clearly in its code, which makes it easier to understand its applications.  
Keywords: Contract's Words; Contracting Parties' Intention, 
Contradiction, Interpretation of the Contract, Jurisprudence General Rules, 
Lessons of the contracts 
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 التطبيقات القانونية والقضائية لقاعدة
)العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين( يف القانون املدين  
 *قف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت منهااملرصي ومو
 
 د. هتاين حامد أبوطالب
 مدرس القانون اخلاص بشعبة الرشيعة والقانون 
 جامعة األزهر –إلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة كلية الدراسات ا 
tahaniabotaleb@azhar.edu.eg 
 ملخص البحث
يف هذا البحث حاولت أن أحتقق من موقف القانون املدين املرصي من قاعدة )العربة يف 
العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين( والتي تبني حكم االختالف بني ألفاظ العقد 
والقصد احلقيقي للمتعاقدين ملا قد يرتتب عىل ذلك من اختالف يف آثار العقد )التزامات 
. ومل يكن من املمكن الوصول هلذه النتائج دون دراسة القاعدة يف موضعها الطرفني فيه(
 موقف عىل االطالع وكذلك تطبيقاهتا، وفهم –علم قواعد الفقه الكلية  -األصيل 
 .منها األخرى الترشيعات
وملا مل يكن هلذه املسألة نص يف القانون املدين املرصي فقد بحثت عن مظاهنا يف أبواب 
نظرية العقد املختلفة، بداية من الرتايض، ثم تفسري العقد وتنفيذه وكذلك يف الصور املختلفة 
للعقود املسامة التي نظمها املرشع، ويف أحكام قضاء النقض املرصي. ووجدت أن نصوص 
دين ونظرياته وأحكامه القضائية تسري عىل نسق واحد ذذ عجع العربة للمعن الذي القانون امل
أراده املتعاقدان ذن تعارض مع اللفظ ومل يمكن اجلمع بينهام، فأمكن بذلك القول أن العربة 
                                                 
   12/10/2020جيز للنرش بتاريخ أو  12/8/2020اسُتلم بتاريخ . 
2
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 2
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/2
 [د. تهاني حامد أبو طالب ]
 
 




 يف العقود يف القانون املدين املرصي للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
املدنية اإلمارايت، فإن هذه القاعدة مذكورة رصاحة، وهذا ما جيعله  أما يف قانون املعامالت
 أكثر سهولة يف فهم نصوصه وتطبيقاته.
الفقه  قواعد-تفسري العقد –تعارض  -إرادة املتعاقدين -ألفاظ العقد:الكلامت املفتاحية
 العربة يف العقود -الكلية
 للتعريف باملوضوع مدخ 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وبعد، 
فقد أنعم اهلل عيل بالدراسة يف األزهر الرشيف منذ الصغر، فرتبيت عىل مناهجه، 
واصطبغ فكري بلوهنا، وأصبح من الصعب عيّل الفصل بينها وبني ما ُيعرض من مسائل 
مر الوضع عىل ذلك حتى أمتمت الدراسة باحلصول عىل يف أي علم من العلوم. واست
حيث تتم دراسة  –املقارنة  –املاجستري والدكتوراة من جامعة األزهر بذات املنهج 
املوضوعات من الزاوية القانونية والزاوية الرشعية. وقد شاءت إرادة اهلل أن أختصص يف 
لية عن الكثري من أحكامه التفصي دراسة وتدريس القانون املدين املرصي وهو وهلل احلمد يف
الرشيعة اإلسالمية ليس، ببعيد ويكاد يتطابق معها يف العديد من املسائل بالرغم من أن 
، فهو هلذا جمال (1)الرشيعة اإلسالمية ليست هي املصدر التارخيي الوحيد ملواد هذا القانون
 خصب لعقد املقارنات الرشعية وبحث معظم مسائل املعامالت.  
داد األمر مجاالً ووضوحًا وسهولة عندما تطالع جهود العلامء األجالء السابقني ويز
املخلصني يف صياغة أحكام الفقه اإلسالمي يف شكل قواعد فقهية، تتلوها أمثلة وتطبيقات 
                                                 
ا أخذ كام هو متتنوع املصادر التارخيية ملواد القانون املدين املرصي، فمنها ما استمد من الرشيعة اإلسالمية، ومنها  (1)
من القانون املدين القديم، ومنها ما استمد من قوانني أجنبية أخرى، وقد ظهر ذلك يف األعامل التحضريية ملواد هذا 
 القانون.
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هلا يف أبواب الفقه املختلفة، إذ تصبح الصورة بذلك أوضح وللتطبيق العميل أقرب، 
أعلم أن هذا ال ُيغني أبدًا عن مطالعة  –التطبيق آكد و أوثق ويصبح الربط بني القاعدة و
لكنه يف ذات الوقت يزيد من  –املسألة يف مصادرها األصيلة يف أمهات كتب كل مذهب 
قدرة ورغبة الباحث يف استعراض املسائل من وجهة نظر الفقه اإلسالمي، ومن وجهة نظر 
ريهتا حكام اجلزئية يف الفقه اإلسالمي ونظالقانون بشكل أسهل يف البداية، ويقارب بني األ
 يف القانون الوضعي.
ومن القواعد وثيقة الصلة بالقانون املدين بصفة عامة وبنظرية العقد بصفة خاصة 
قاعدة: )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين(. إذ بجانب اتساع نطاق 
 كان تفرض نفسها يف مراحل العقد كلها أيام أيضاً تطبيقها يف صور العقود املختلفة فهي 
مسمى هذا العقد، فتطبق عند الرتايض وإنشاء العقد وعند تفسريه وتنفيذ أحكامه، كام أن 
األمثلة التي رضهبا علامء القواعد يف كتبهم تتطابق مع نظرياهتا يف القانون املدين، بل 
د تواترت عىل العمل بمضمون واألغرب واألعجب أن الكثري من أحكام القضاء املدين ق
هذه القاعدة، فأثار كل ذلك انتباهي، ومهمت بالبحث عن مضمون هذه القاعدة يف القانون 
املدين املرصي ونظريه اإلمارايت، فوضعت للموضوع خطة وصغت له عنوانًا هو: 
ظ االتطبيقات القانونية والقضائية لقاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللف
 واملباين( وموقف قانون املعامالت اإلمارايت منها.
 أمهية املوضوع وسبب اختياره:
  ،يفيد هذا البحث املجال القانوين كثرياً وحتديداً عند تفسري العقود وتنفيذ أحكامها
إذ دائاًم ما يثور اخلالف بني أطراف العقد حول ما يلقيه العقد عىل عاتقيهام من التزامات، 
القاعدة حاًل للحاالت التي خيتلف فيها املعنى احلقيقي الذي أراده املتعاقد عن فتقدم هذه 
 املعنى الذي يدل عليه ظاهر ألفاظه.
  هذا وملثل هذا املوضوع أمهيته ليس فقط ملا يقدمه من حلول ملشاكل واقعية؛ وإنام
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من معني  الواقعيةلكونه جيمع بني األصالة واملعارصة، فيقدم احللول للمشاكل القانونية 
الفقه اإلسالمي الذي ال ينضب، وال يعني هذا سكوت القانون عن تقديم معاجلة هلذا 
املوضوع، بل بالعكس وجدت العديد من النظريات يف القانون املدين املرصي هلا صلة 
بمضمون هذه القاعدة فلزم بيان ذلك وإلقاء بعض الضوء عليه. وزد عىل ذلك أن له صدى 
املجال العميل بدليل تواتر عمل القضاء املرصي وفق مضمون هذه القاعدة عىل  واسعًا يف
 ما سيظهر يف البحث.
  ألجل هذا رأيت أن هذا املوضوع قد يفيد املكتبة القانونية فهو جيمع بني دراسة
القانون والرشيعة اإلسالمية ليس عىل سبيل املقارنة فحسب وإنام عىل سبيل اإلضافة 
نني سأتناول املوضوع ألربط بني الدراسات الرشعية والدراسات القانونية واإلفادة. ذلك أ
 وهو مطلب رئيس من تطوير الدراسة بكليات ،وألبني أمهية األوىل للثانية وفضلها عليها
الرشيعة والقانون بربط بحوثها القانونية بالنواحي الرشعية مقارنة وتأصيالً خدمة للرشيعة 
 اإلسالمية.
 بقة يف هذا املوضوع:الدراسات السا
جتد قاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين( رشحًا وافيًا يف كتب 
قواعد الفقه الكلية. أما البحث يف تطبيقاهتا القانونية فقد تم تناوله يف القانون املدين األردين 
، دراسة ال باأللفاظ واملباينيف بحث بعنوان: )قاعدة العربة يف العقود باملقاصد واملعاين 
حتليلية  تطبيقية مقارنة بالقانون املدين األردين(، وهو بحث مستل من رسالة ماجستري 
بعنوان: )قاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين : دراسة حتليلية 
م ، فرأيت 2012ردن تطبيقية مقارنة( إرشاف د. حممد محد عبداحلميد جامعة، آل البيت باأل
 أن املوضوع جدير بالبحث يف القانون املدين املرصي.
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اقتضت طبيعة البحث أن خيتلف املنهج املتبع فيه، فبينام كان االستقراء هو املنهج 
الواجب االتباع عند دراسة القاعدة يف مصدرها األصيل وهو كتب القواعد، كان البد من 
 باطي يف اجلانب القانوين هلذه الدراسة.اتباع املنهج االستن
 :خطة البحث
املبحث األول : التعريف بقاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين( 
 وتطبيقاهتا
 نطاق تطبيقها. املطلب األول: رشح القاعدة وبيان
 املطلب الثاين: بعض التطبيقات العملية للقاعدة.
 املرصي.   مظان القاعدة يف القانون املديناملبحث الثاين: 
 املطلب األول: القاعدة يف مرحلة الرتايض.
 املطلب الثاين: القاعدة يف مرحلة تفسري العقد.
 املطلب الثالث: القاعدة عند تنفيذ العقد.
 املطلب الرابع: القاعدة والصورية.
 املطلب اخلامس: القاعدة يف العقود املسامة.
 القاعدة وتكييف العقد.املطلب السادس: 
 املبحث الثالث: موقف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت من القاعدة.
 املطلب األول: معاجلة قانون املعامالت املدنية اإلمارايت للقاعدة.
 املطلب الثاين: التطبيقات القانونية للقاعدة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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 التطبيقات القضائية للقاعدة.املبحث الرابع: 
 املطلب األول: األحكام القضائية التي رصحت بالقاعدة يف قضاء النقض املرصي.
 املطلب الثاين: أحكام قضائية تتوافق يف مضموهنا مع القاعدة يف قضاء النقض املرصي.
 خامتة بنتائج البحث
 مقدمة البحث 
إلرادة أن يربموا ما شاؤوا من االتفاقات من املعلوم أنه حيق لألفراد يف ظل مبدأ سلطان ا
. وقد تأيت هذه االتفاقات مطابقة يف (2)طاملا أهنا ال خترج عن إطار النظام العام واآلداب
 أوعنها لعقد معني من العقود املسامة  مضموهنا القانوين ويف األلفاظ املستخدمة يف التعبري
تنفيذ  وأور أية مشكلة يف تفسري هذا العقد للقواعد العامة يف نظرية االلتزامات، وهنا ال تث
أحكامه، وقد يأيت مضموهنا غري متوافق مع املسمى الذي أطلقه عليها األطراف؛ )كاالتفاق 
ي يف عىل أال يترصف املشرت أوبيع عىل أن تسرتد السلعة بعد مدة  أوعىل هبة مع العوض، 
خر هل هي بيع أم هي ترصف آ ،العالقة(، ويف هذه احلالة فإن حتديد طبيعة هذه مثالً املبيع 
وكذلك تنظيم االلتزامات الناشئة عنها يثري التساؤل الذي سيجيب عنه بعون   .(مثالً )هبه 
اهلل هذا البحث، وهو: هل املعول عليه يف االتفاقات القانونية ألفاظها وما يطلقه عليها 
مون املعول عليه هو املض األطراف من مسميات فيصبح االتفاق يف املثال األول هبة؟، أم
 القانوين الصحيح هلذه االتفاقات وما يرتتب عليه من أحكام فيصبح االتفاق حينئذ بيعًا؟
 وهل هذا احلكم خيص العقود فقط أم يشمل كل الترصفات القانونية؟ 
األصل أن يكون احلكم بناء عىل ما يدل عليه ظاهر األلفاظ املستخدمة من أطراف 
ن تؤيد تعارض بينهام، وكل القرائ أواللفظ يطابق قصد املتعاقد وال تضاد  العالقة طاملا أن
تفاق اال أوهذا املعنى الظاهر. وذلك هو الغالب، كاالتفاق عىل بيع وحتديد ثمن السلعة، 
                                                 
 .148، ص45فقرة، 1رش دار إحياء الرتاث العريب، جالوسيط يف رشح القانون املدين، ن -انظر تفاصيل هذا املبدأ: السنهوري (2)
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عىل بيع وعدم اشرتاط اسرتداد العني املبيعة، فمثل هذا االتفاق خيرج عن إطار البحث حيث 
 يتفق اللفظ مع املعنى.
املسميات التي أطلقتها األطراف عىل العقد مع املضمون  أوأما عند تعارض األلفاظ 
ليه فهنا جيب اإلجابة عىل هذا السؤال؛ هل العربة السليم هلا كاألمثلة املذكورة ع القانوين
باللفظ أم العربة باملعنى ؟ إذ بناء عليها سيتحدد مسمى العقد وأحكامه، وهذا هو موضوع 
 جيد أمهيته يف الواقع العميل كام أسلفت. البحث، والذي
 التي نصها: )العربة يف العقود ويرتكز البحث بصفة أساسية عىل القاعدة الكلية
 . (3)للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين(
وإيامناً مني بأن عرص العلم الواحد قد انتهى يف العلوم التطبيقية والنظرية عىل حد سواء، 
وأن الفقه اإلسالمي يكمل القانون ويفرسه، فقد عزمت عىل بحث هذه املسألة يف القانون 
املدين املرصي، مستعينة يف ذلك بام توصل إليه علامء قواعد الفقه الكلية، لتكون بذلك مهمة 
 هي اإلجابة عن السؤال: هل العربة يف العالقات القانونية للمعاين أم لأللفاظ؟   البحث
وكيل أمل أن يسفر هذا البحث عن إقرار قاعدة يف القانون املدين مستمدة من الفقه 
اإلسالمي ذات طابع عميل يسهم يف حل مشكالت عملية كثرية، أسأل اهلل القبول والتوفيق 
 قادر عليه.والسداد إنه ويل ذلك وال
 
 
                                                 
بريوت،  ،هـ :  األشباه والنظائر، نرش دار الكتب العلمية911السيوطي املتوىف سنة  جالل الدين عبد الرمحناإلمام  (3)
تعريب املحامي فهمي  ،درر احلكام رشح جملة األحكام –وعيل حيدر  ،166ص، م1983 -هـ  1403طبعة عام 
ـ 1423بالرياض  ،نرش دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ،احلسيني والبورنو، حممد  ، 21ص، 1ج ،م 2003 -ه
هـ 1416صدقي بن أمحد بن حممد البورنو) أبو احلارث الغزي(: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، الطبعة الرابعة 
 .147م، نرش مؤسسة الرسالة، ص1996-
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 التعريف بقاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين 
 وتطبيقاهتا (4)ال لأللفاظ واملباين
 املطلب األول
 رشح القاعدة وصلتها بالقاعدة األم ونطاق تطبيقها
إذا سلم شخص آلخر سيارته ليستعملها مدة ويردها فظاهر هذا االتفاق أنه عارية، 
لكن إذا طلب صاحب السيارة مقاباًل هلذا االنتفاع فلن يعترب هذا االتفاق عارية حتى لو 
أما إذا  (5)هو إجارة ألن العارية هي عقد عىل املنافع بغري عوض سامه املتعاقد كذلك، وإنام
 .(6)كان العقد عىل املنافع بعوض فهو إجارة
إنه عند حصول العقد ال ينظر لأللفاظ التي يستخدمها العاقدان وإنام "ويفهم من هذا 
حلقيقي هو اينظر إىل مقاصدهم احلقيقية من الكالم الذي يلفظ به حني العقد، ألن املقصود 
  (7)"املعنى، وليس اللفظ وال الصيغة املستعملة، ألن األلفاظ ما هي إال قوالب للمعاين
فاحلكم يف املثال اعتمد عىل التفسري الرشعي السليم لالتفاق الذي حدث بني الطرفني 
يدل عليه ظاهر اللفظ املستخدم. ذلك أن كل عقد من  أودون نظر ملا قد يدعيه أي منهام 
د له أركانه التي يقوم عليها ويتميز هبا عن غريه، فإذا توافرت هذه األركان فإن أحكام العقو
                                                 
كرة ليس قها وأشهر أمثلتها، وذلك لتقريب الفأورد يف هذا الفصل بشكل خمترص جداً املقصود بالقاعدة ونطاق تطبي (4)
إال، ذلك أن بحثي هذا إنام ينصب عىل مدى تبني القانون املدين املرصي هلذه القاعدة وتطبيقاهتا، أما بحث ذات القاعدة 
 وتفصيل أحكامها فيخرج عن نطاق هذا البحث من حيث التخصص ومن حيث املوضوع.
م (: معجم التعريفات، حتقيق حممد 1413-هـ 816السيد الرشيف اجلرجاين  اجلرجاين )العالمة عيل بن حممد (5)
 .123صديق املنشاوي، نرش دار الفضيلة،  ص
 .12املرجع السابق، ص  (6)
 .148ص  ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية-البورنو (7)
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هذا العقد هي التي ستطبق عىل االتفاق، ألن هذا هو املعنى الرشعي السليم هلذا الترصف 
 ه األطراف بمسمى آخر كام باملثال.تحتى وإن سمّ 
والعمل ملعانيها املقصودة منها، وتبدل فسائر العقود العربة "وهذا هو مضمون القاعدة 
، ويعرف املعنى (8)"األلفاظ ال يرصفها عن املقاصد التي وضعت هلا بالوضع الرشعي
يطة بالنظر للقرائن املح أواملقصود حقيقة بالرجوع للمفهوم الرشعي أللفاظ املتعاقد 
 ة.بالتعاقد عند تعذر اجلمع بني اللفظ واملعنى كام ذكر باألمثلة السابق
وِقس عىل ذلك يف كل االتفاقات، فمثالً إذا سلم شخص آلخر عيناً عىل أهنا هبة فقبلها، 
ثم عاد األول ليطالب بعوض فهذا االتفاق يعد بيعًا حتى وإن سامه الطرفان هبة، وذلك 
 للقرينة التي جاورت العقد وهي املطالبة بالعوض.
 فاظ واملباين( متفرعة عن قاعدة )األموروهذه القاعدة؛ )العربة يف العقود للمعاين ال لألل
بمقاصدها(، ذلك أن القاعدة األم عامة، وقد ظهر ذلك من ألفاظها؛ فكلمة األمور تعني 
، أما القاعدة حمل البحث )العربة يف العقود للمعاين ال (9)األقوال واالعتقادات واألفعال
 ، فهي أخص منها.(10)اوىلأللفاظ واملباين( فمجال تطبيقها العقود واإلقرارات والدع
 موقف املذاهب املختلفة من القاعدة وأثر ذلك:
ية منها ههذه القاعدة من القواعد املختلف فيها، إذ مل يكن موقف املذاهب الفق
، كام أهنا يف بعض املذاهب كانت حمل خالف بني فقهاء املذهب الواحد. هلذا (11)واحداً 
                                                 
 .هـ1409الثالثة ، الطبعة 14القواعد الفقهية مع الرشح املوجز، ص عزت عبيد الدعاس:  (8)
، الطبعة األوىل 25يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني: قاعدة األمور بمقاصدها، دراسة نظرية وتأصيلية، ص (9)
 .نرش مكتبة الرشد بالرياض م ،1999 –1419
م، نرش دار 1938 -هـ 1357محد بن الشيخ حممد الزرقا أ: يف رشح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى أمحد الزرقا (10)
 .64ص م 1989 -هـ 1409القلم بدمشق، الطبعة الثانية 
انون املدين دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة بالق"يف العقود باملقاصد واملعاين الباأللفاظ واملباين قاعدة العربة" (11)
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فصاغها احلنفية واملالكية باألسلوب اخلربي ألن تعددت الصيغ التي وردت هبا القاعدة، 
مدلوهلا متفق عليه عندهم وصاغها الشافعية بأسلوب استفهامي إنشائي ليدل ذلك عىل أن 
، إال أن األمر يف جممله ال خيرج عن قولني: القول األول (12)القاعدة خمتلف فيها عندهم
 العقود ين يرى أصحابه أن العربة يفويرى أصحابه أن العربة يف العقود للقصود، والقول الثا
للصيغ واأللفاظ. إال أن الراجح هو األخذ بالقصد املتفق مع القرائن واألدلة ألنه هو 
 . (13)األقرب إىل املعاين التي قصدها املتعاقدان
قد ذكر علامء القواعد يف كتبهم تطبيقات كثرية للقاعدة، أذكر منها ما ظهر فيه أثر و
وقد ذكره وذكر تفصيل  .القاعدة وهو  املثال اخلاص بالبيع واهلبةاالختالف حول هذه 
حممد صدقي البورنو يف كتابه رشح القواعد الفقهية ، حيث بني حكم عقد  أ.د.اآلراء فيه 
اهلبة الذي يشرتط فيه الواهب عوضًا حيث يأخذ هذا العقد أحكام البيع عند احلنفية 
 واملالكية ألنه أصبح يف معناه بالرغم من استعامل لفظ اهلبة.
 ،حيحاً تباره عقد هبة صنبيل بني اعيف حني ترددت اآلراء يف املذهبني الشافعي واحل
نى وبني وذلك بالنظر إىل املع عىل أن اهلبة بعوض جائزة عندهم وبني  اعتباره بيعاً  تأسيساً 
 .(14)اعتباره عقدًا فاسداً 
واحلق أن دور القاعدة يتجىل يف مثل هذه املسائل حيث يصحح العقد  بالنظر إىل املعاين 
ادة ، وال خيفى ما يف ذلك من احرتام  إلرالتي قصدها املتعاقدان، ويصبح عقد بيع صحيحاً 
                                                 
م إرشاف 2010جامعة آل البيت باألردن –األردين، رسالة ماجستري للباحثة سريين بنت عيسى الباز، من كلية الرشيعة 
 .31د. محد حممد عبد احلميد ص 
 .)بترصف( 147الوجيز يف إيضاح القواعد، ص –البورنو  (12)
طبيقية مقارنة دراسة حتليلية ت "اعدة العربة يف العقود باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباينق" انظر يف تفصيل ذلك (13)
 .41و 31بالقانون املدين األردين، رسالة ماجستري للباحثة سريين بنت عيسى الباز،  مرجع سابق، ص 
 .149البورنو صانظر تفصيل ذلك يف  (14)
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 املتعاقدين يف احلدود التي يسمح هبا تنظيم الشارع هلذا العقد. 
 نطاق تطبيق القاعدة:
استخدمت القاعدة لفظ العقود فهل معنى هذا أهنا تطبق عىل العقود فقط أم متتد لتشمل 
 كل االتفاقات؟
قواعد الفقهية بأن ذكر العقود هنا جاء أمحد مصطفى الزرقا يف كتابه رشح ال أ.د.رصح 
من باب التغليب، فالقاعدة تطبق عىل التعاقدات والدعاوى واإلقرارات، وقد استدل عىل 
 . (15)ذلك بأمثلة من كتب الفقه يف أكثر من مذهب
ومعنى هذا أنه عند التطبيق العميل قد ختتلف داللة اللفظ الذي استخدمه املقر يف إقراره 
عن املعنى الذي قصده، فتكون العربة للمعنى املقصود ال املعنى الظاهر. كذلك إذا  مثالً 
اختلف املعنى الذي أراده املدعي عن املعنى الظاهر من ألفاظه، فالعربة حينئذ للمعنى الذي 
 .(16)مقرًا( ال املعنى الظاهر لأللفاظ أوقصده املتكلم )مدعيًا كان 
رها العلامء يف كتب القواعد والتي دلت بوضوح عىل وقد ظهر هذا من األمثلة التي ذك
 .(17)أن القاعدة مطبقة يف العقود واإلقرارات والدعاوى
 مربرات القاعدة ورشط ذعامهلا: 
ما هو السبب وراء النص عىل هذه القاعدة، أي ملاذا يكون االعتبار للمعاين دون األلفاظ 
 يف احلاالت التي يتعذر فيها اجلمع بني االثنني؟
                                                 
 .64ص  ،م 1938 -هـ 1357الزرقا يف رشح القواعد الفقهية للشيخ امحد بن الشيخ حممد الزرقا  (15)
نرش دار الفكر بدمشق.  ،404حممد مصطفى الزحييل: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص أ.د. (16)
املقاصد واملعاين قاعدة العربة يف العقود ب"الدكتور حممد بن محد عبد احلميد والباحثة سريين بنت عيسى الباز: أيضاً وانظر 
دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة بالقانون املدين األردين، بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم  "ال باأللفاظ واملباين
 .24ص،هـ1433ربيع الثاين  ،(55الرشيعة والدراسات اإلسالمية، العدد )
 .404مصطفى الزحييل صوهبة  (17)
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البد من اإلشارة إىل أن األصل هو إعامل داللة اللفظ الظاهرة وعدم إمهاهلا والنظر للمعنى 
قانونًا  وأالقصد. ولكن يف احلاالت التي يتعذر فيها ذلك لعدم استقامة املعنى الظاهر رشعًا  أو
عاقد تلوجود قرائن ترصف هذا اللفظ عن معناه الظاهر نلجأ إىل املعاين املقصودة حقيقة للم أو
 عىل اإلرادة احلقيقية للمتعاقدين، من والتي عربت عنها القاعدة باملقاصد، إذ يعد هذا وقوفاً 
 ناحية، ويصحح ترصفات األفراد ويمضيها من ناحية ثانية. 
 عند تعارض اإلرادة الظاهرة مع اإلرادة الباطنة  دور القاعدة
يظهر من التعليل السابق نطاق تطبيق القاعدة، إذ تطبق عىل احلاالت التي ال يمكن اجلمع فيها 
 -اد إطار املعنى احلقيقي املر -بني اللفظ واملعنى، فيصحح تعاقدات األطراف يف هذا اإلطار 
أساس أنه  إذا طلب املعري مقابالً هلا، حُيكم بصحته عىل مثالً فبدالً من احلكم ببطالن عقد العارية 
 . (18)عقد إجيار، ألن هذا هو املعنى الرشعي السليم لالتفاق، وال حيكم ببطالن العقد
 املطلب الثاين
 لعملية للقاعدةبعض التطبيقات ا
 جتد هذه القاعدة جماالً للتطبيق يف العقود التي تتشابه يف مضموهنا مثل: 
املنافع، لكن األول بغري عوض والثاين بعوض: العارية واإلجارة، إذ كالمها عقد عىل  .1
كام إذا قال رجل آلخر أعرتك داري هذه شهراً بكذا....فهذه إجارة حتى وإن سامها املتعاقد 
 ألن العربة للمعاين املقصودة وليس األلفاظ. (19)إعارة
، (20)"بني العارية والقرض: ألن إعارة ما جيوز قرضه كالنقود واملثليات تعترب قرضاً " .2
                                                 
د واملعاين ال العربة يف العقود باملقاص"لدكتور حممد بن محد عبد احلميد والباحثة سريين بنت عيسى الباز: قاعدة ا (18)
 ف.وما بعدها بترص 13دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة بالقانون املدين األردين، ص "باأللفاظ واملباين
 .63رشح القواعد الفقهية، ص  –الزرقا  (19)
 .63املرجع السابق نفس املوضع، ص  (20)
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بيان ذلك: أن األشياء التي هتلك باالستعامل ال تعار؛ ألن عقد العارية حمله االستعامل 
ويلتزم املستعري برد اليشء بعد انتهاء مدة العارية، أما األشياء التي هتلك باالستعامل األول 
فال يتصور أن تكون حماًل لعقد العارية، فيفرس الرضا يف هذا العقد عىل أنه رضا بالتمليك 
ىل سبيل القرض إن كان اليشء مثليًا، وذلك ألن املعول عليه يف العقود هو املعنى الصحيح ع
 قانونًا ملا قصده األطراف، وليس جمرد اللفظ.   أورشعًا 
هو بيع املنافع إن كان بعوض ف أوبني البيع واهلبة واإلجارة واهلبة، ألن متليك العني  .3
 .(21)عارية أوإجاره، وإن كان بغري عوض فهو هبة  أو
 املبحث الثاين
 املرصي مظان القاعدة يف القانون املدين
يف هذا الفصل أبحث يف موقف القانون املدين من هذه القاعدة الفقهية ومدى وجود 
 ،ة يف بنودملسائل اخلاصة بالعقد مرتبتطبيقات هلا فيه. وقد تناول القانون املدين املرصي ا
أوهلا أركان العقد، وثانيها آثار العقد، وثالثها انحالل العقد. وقد تتبعت هذه القاعدة يف 
 مراحل العقد املختلفة عىل النحو التايل:
 املطلب األول
 القاعدة يف مرحلة الرتايض 
ادل أن متام انعقاد العقد إنام يكون بتبمن القانون املدين املرصي رصيح يف  89إن نص م 
بري عن يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التع"التعبري عن إرادتني متطابقتني حيث قال: 
 ."إرادتني متطابقتني، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد
ما اجتهت إليه إرادته حيث يفهم من ذلك أن كل طرف من أطراف العقد إنام يظهر 
                                                 
 .149. والبورنو، ص 61الزرقا، ص (21)
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 للطرف اآلخر. فإن اتفقا واحتد مرادمها انعقد العقد.
وهذا يعني أن اللفظ هو أسلوب التعبري عن اإلرادة، إذ هي أمر نفيس داخيل دفني، ودور 
اللفظ إظهاره للطرف اآلخر. ووسائل التعبري عن اإلرادة متعددة ما بني تعبري رصيح 
. وتعبري ضمني تفهم منه اإلرادة بطريق غري مبارش، سواء أكان اإلشارة أوالكتابة  أوبالقول 
 .(22)املعرب موجبًا أوقابالً 
وأيام كان أسلوب التعبري عن اإلرادة فإن األصل املفرتض هو تطابق اإلرادة )وهي 
 داخلية كامنة يف النفس( مع اللفظ الذي عرب عنها، حتى يقوم الدليل عىل العكس.
ولكن من املمكن أن حيدث يف الواقع العميل أن ال يتطابق التعبري عن اإلرادة مع اإلرادة 
 لعدم معرفة املصطلح الصحيح، مثل من خيطئ يف كتابة أو، مثالً ذاهتا للخطأ يف التعبري 
 من يفرتض أنه تسلم العني حمل العقد ليستعملها بال مقابل، يف حني أوالثمن يف الفاتورة، 
تعامل معه أنه سلمها له عىل سبيل اإلجارة، إذ سيكون من مصلحة أحد املتعاقدين يدعي امل
هنا أن يتمسك باإلرادة احلقيقية )الباطنة( ال باللفظ الذي عرب عنها، يف حني أن املتعاقد 
اآلخر من مصلحته التمسك باللفظ )اإلرادة الظاهرة( وليس اإلرادة احلقيقية. وقد جاءت 
خمتلفة بقدر اختالف مصالح أطراف مثل هذا العقد؛ فُوجدت نظرية  النظريات يف الفقه
 تؤيد األخذ باإلرادة الباطنة، وأخرى تؤيد األخذ باإلرادة الظاهرة.
 :نظرية اإلرادة الباطنة
تفرتض هذه النظرية أن اإلرادة احلقيقية هي ما بداخل النفس، واللفظ ماهو إال أداة 
ليل عليها د أوهذه النظرية هو اإلرادة فقط، واللفظ قرينة للتعبري عنها، فاملعول عليه وفق 
 .(23)يقبل إثبات العكس
                                                 
  .26م، ص1987-ـه1407عبد اخلالق حسن: دروس يف مصادر االلتزام، طبعة عام  أ.د. (22)
 .179ص ، 77، فقرة 1عبد الرزاق السنهوري: الوسيط، ج  أ.د. (23)
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 ما يرتتب عليها من أحكام: 
ويرتتب عىل ذلك أن اللفظ دليل عىل ما يف النفس حقيقة، أما يف حاالت اخلطأ يف التعبري 
جب أن اإلرادة الظاهرة، في أوتكون العربة باإلرادة احلقيقية الكامنة يف النفس، دون اللفظ 
نثبت أن هذا اللفظ الظاهر اختلف عن املعنى احلقيقي املراد، وأن اإلرادة احلقيقية هي 
 . (24)اإلرادة الباطنة
والعلة من هذا احلكم ترجع إىل أن األخذ باإلرادة الباطنة يتامشى مع مبدأ سلطان اإلرادة، 
 طاملا أنه ال يتعارض مع -إليه اإلرادة بصفة عامة والذي يؤدي األخذ به إىل احرتام ما اجتهت 
وترجيحه عىل ما دل عليه اللفظ، فاإلرادة غاية، واللفظ وسيلة موصلة إليها،  -النظام العام 
 وفقًا هلذه النظرية. (25)هلذا عند اختالف اإلرادة الباطنة عن اللفظ ترجح اإلرادة الباطنة
 نظرية اإلرادة الظاهرة: 
ينظر أصحاب هذه النظرية إىل اإلرادة نظرة خمتلفة، وذلك من خالل نظرهتم إىل القانون؛ 
فهو علم من العلوم االجتامعية، حيكم السلوك الظاهري وال ينظر إىل ما يف النفس والضمري 
إال من خالل وسائل للتعبري عنه، أيام كان شكل هذه الوسيلة. وعالوة عىل هذا هم 
الذي ظهر واستعمل للتعبري عن اإلرادة هو األصل، وهو ال يقبل إثبات يفرتضون أن اللفظ 
العكس مما أضمر يف النفس، هلذا فالعربة عندهم باللفظ؛ فهو األساس، وهبذا متيزت هذه 
عبري، أسلوب الت أوالنظرية عن سابقتها، حيث افرتضت هذه النظرية حالً واحداً هو اللفظ 
 جيوز إثبات عكسه مما اختلج يف النفس واستقر يف املعول عليه وال –فقط–وجعلته هو 
 الضمري، وكأن اللفظ والنية احلقيقية الداخلية وجهان لعملة واحدة.
أما نظرية اإلرادة الباطنة فهي تكاد جتمع بني اإلرادتني، إذ يف البداية افرتضت تطابق 
                                                 
 املرجع السابق، نفس املوضع. (24)
 بترصف. 31عبد اخلالق حسن، ص أ.د. (25)
16
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 2
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/2
 [د. تهاني حامد أبو طالب ]
 
 




و املعول اللفظ ه اللفظ واإلرادة الباطنة، وأن من يدعي غري ذلك جيوز أن يثبته، فيصبح
 .   (26)عند اختالفه مع اإلرادة الباطنة-فقط  -عليه 
 :(27)ما يرتتب عليها من أحكام
أن عبارات العقد وألفاظه وفقًا هلذه النظرية هي املعول عليه يف تنفيذه وتفسريه، وال  .1
 حاجة إىل النظر إىل ما سواها للتعرف عىل مراد املتعاقدين.
عند تفسري العقد ينظر إىل املعنى احلريف أللفاظه، ألهنا هي التي جتسد حقيقة إرادة  .2
 أطرافه. 
 موقف املرشع املرصي:
أخذ املرشع املرصي  89يف مرحلة الرتايض وإنشاء العقد والتي وضحت أحكامها املادة 
يدل عىل  (بنظرية اإلرادة الظاهرة، فنص املادة: )تبادل التعبري عن إرادتني متطابقتني
. واحلق أن الذي يرجح األخذ باإلرادة الظاهرة يف هذا املوضع هو طبيعة مرحلة (28)ذلك
بداية التعاقد وإنشاء العقد، إذ يف هذه املرحلة )وهي مرحلة بداية التعاقد( ال تثور مشكلة 
عدم تطابق اإلرادتني، وإال ما انعقد العقد وارتبطت  أواختالف اللفظ عن اإلرادة 
اإلرادتان، وإن كان البحث عن اإلرادة الباطنة والتعويل عليها ال تعدم أمهيته، ولكن ليس 




                                                 
 بترصف. 180، ص 79عبد الرزاق السنهوري، فقرة   أ.د. (26)
 وما بعدها بترصف. 154محدي عبد الرمحن: مصادر االلتزام، ص أ.د. (27)
 .9، ص 2األعامل التحضريية للقانون املدين، ج  (28)
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 القاعدة يف مرحلة تفسري العقد
قصود بتفسري العقد وأمهيته، ثم أحدد بعد ذلك النصوص القانونية يف البداية ُأَوضح امل
املعاجلة هلذا املوضوع ومدى توافقها مع قاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال 
 لأللفاظ واملباين(.
 املقصود بالتفسري وأمهيته:
ة دتفسري العقد يقصد به حتديد مضمون العقد عن طريق التعرف عىل حقيقة اإلرا
. وواضح أن عملية التفسري تفرتض متام انعقاد العقد وصحته (29)املشرتكة للمتعاقدين
ولتفسري العقد أمهية بالغة إذ من خالله تتحدد االلتزامات التي ينشئها العقد  .(30)كذلك
 والتي يلتزم هبا أطرافه. 
إذا كانت عبارة العقد  -1) مدين مرصي عىل أن: 150نصت املادة  النص القانوين:
 واضحة فال جيوز االنحراف عنها من طريق تفسريها للتعرف عىل إرادة املتعاقدين.
أما إذا كان هناك حمل لتفسري العقد، فيجب البحث عن النية املشرتكة للمتعاقدين  -2
دون الوقوف عند املعنى احلريف لأللفاظ مع االستهداء يف ذلك بطبيعة التعامل، وبام ينبغي 
 أن يتوافر من أمانة وثقة بني املتعاقدين، وفقا للعرف اجلاري يف املعامالت(
لتوضيح والرشح مقسمني حديثهم فيه بذات تقسيم النص تناول الرشاح هذا النص با
إىل حالتني للتفسري، احلالة األوىل حيث تكون عبارة العقد واضحة، واحلالة الثانية حيث 
 يشوب الغموض عبارة العقد.
                                                 
 .75القانون، ص  جممع اللغة العربية: معجم (29)
 .593، ص 387السنهوري: الوجيز، فقرة  (30)
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 فبالنسبة للحالة األوىل:
وهي حالة وضوح العبارة، فالفرض أن وضوح العبارة يؤذن بوضوح اإلرادة التي دلت 
عليها هذه العبارة، أي أن اإلرادة وأسلوب التعبري عنها متطابقان، فلسنا حينئذ بحاجة إىل 
االنحراف عن املعاين الظاهرة هلذه العبارة، وافرتاض معان أخرى بأي أسلوب من 
األساليب، فإن كانت العبارة عامة ترتك عىل عمومها، وإذا كانت االلتزامات منجزة فهي 
لقة فهي معلقة، والسبب وراء ذلك هو احلرص عىل استقرار منجزة، وإن كانت مع
 .(31)التعامالت والتأكيد عىل أن العقد رشيعة املتعاقدين وعىل مبدأ سلطان اإلرادة
غري أن افرتاض تطابق اإلرادة مع أسلوب التعبري عنها حال وضوح العبارة إنام هو فرض 
أن ينازع أحد أطراف العقد يف  -ئعبل من الشا –يقبل إثبات العكس. ذلك أنه من املمكن 
التزاماته الناشئة عن هذا العقد فيتمسك بأنه إنام قصد أمرًا آخر غري ما يظهر من عبارات 
العقد، أي يتمسك بعدم تطابق اإلرادة وأسلوب التعبري عنها، فيبدأ القايض يف البحث عن 
ل إىل حقيقة عوامل توص القصد املشرتك للمتعاقدين مستهديًا يف ذلك بام حييط بالعقد من
 .(32)قصد أطرافه
قرينة عىل وضوح اإلرادة، لكن من اجلائز إثبات  أوفغاية األمر أن وضوح العبارة دليل 
عكس ذلك وحينئذ يلجأ القايض للتفسري وصوالً للمعنى األقرب والذي قصده املتعاقدان 
 )اإلرادة املشرتكة(.
 لعقد.  وبالنسبة للحالة الثانية: حال غموض عبارة ا
إن تفسري العقد الذي شاب عبارته يشء من الغموض هلو جمال خصب لتطبيق قواعد 
وهو عدم  ،مدين يف فقرهتا الثانية 150أوهلا هو ما رصحت به املادة  ،متعددة للتفسري
                                                 
 .429محدي عبد الرمحن، ص (31)
 .430املرجع السابق، ص (32)
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الوقوف عند املعنى احلريف لأللفاظ، والبحث عن املعنى احلقيقي الذي أراده األطراف 
 متعددة ذكرها يف النص.باالستعانة بعوامل 
وأحسب أن النص وهو يعالج هذه احلالة يطابق متامًا قاعدة )العربة يف العقود للمقاصد 
، ألن اللفظ (33)واملعاين ال لأللفاظ واملباين(، فيجب أن يغلب مضمون العبارة عىل حرفيتها
إلرادة اعىل حالته ال يمكن استخالص االلتزامات منه بشكل صحيح، فينتقل القايض إىل 
 آثاره. أواحلقيقية ليستخلص منها أحكام العقد 
كانت العبارة واضحة إال أن أحد املتعاقدين قد نازع  أووسواء أكانت العبارة غامضة، 
فيها، فإن القايض سيبحث عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين مستعينًا بام حييط بالعقد من 
 عوامل توصل إليها.
اإلرادة الباطنة؟ وهل للقاعدة  أوكة؟ هل هي اإلرادة الظاهرة فام هي هذه اإلرادة املشرت
 حمل الدراسة )العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين( جمال للتطبيق هنا؟
 املقصود باإلرادة املشرتكة:
خفي  وأاإلرادة املشرتكة هي بتعبري بسيط اإلرادة التي جتمع بني ما ظهر من األلفاظ وما أبطن 
املفرس يف ذلك هو ما حييط التعاقد من ظروف داخلية )أي باالعتامد  أومن املعاين. ودليل القايض 
إىل العرف اجلاري يف مثل هذه التعامالت(؛ لريجح  مثالً عىل ألفاظ العقد(، وخارجية )ترجع 
 الباطنة. ، فهي إذن القدر املشرتك بني اإلرادة الظاهرة واإلرادة (34)أحد املعاين عىل اآلخر
هذا والبحث عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين إنام يعني استخالصها باالستعانة 
وهذه العوامل جتعل اإلرادة  (35)بالعوامل املوضوعيه اخلارجية لالهتداء لإلرادة الباطنه
                                                 
 433املرجع السابق، ص (33)
 وما بعدها بترصف شديد. 608، ص 395و 394السنهوري: الوجيز، فقرة (34)
 .593السنهوري : الوجيز، فقرة، ص (35)
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الظاهرة هي املصدر الذي تستخلص منه اإلرادة الباطنة، فالعمل إذن يدور كله حول 
 اإلرادة الباطنة التي متثل املضمون الصحيح التفاق األطراف.استخالص هذه 
أخلص من هذا إىل القول بأن ما نص عليه املرشع من أحكام بالنسبة لتفسري العقد يتفق 
حال  وأمع قاعدة )العربة يف العقود باملعاين ال باأللفاظ واملباين(، سواء عند وضوح العبارة 
 ني هو املضمون الصحيح التفاق األطراف.غموضها، إذ املعول عليه يف احلالت
 املطلب الثالث
 القاعدة عند تنفيذ العقد
إن مرحلة تنفيذ العقد تفرتض إما سالمة وصحة التنفيذ وترتيب سائر اآلثار بال أي 
 وجود بعض العوار يف العقد مما يستتبع إبطاله. وقد أوجد املرشع أيضاً مشكلة، وقد تفرتض 
ما يف تتمثل هذه احللول إ ا هتدف إىل تصحيح العقد وعدم إبطاله قدر املستطاع.حلوالً هلذ
 (.144، 143انتقاصه وفق ما ُنص عليه يف مواد القانون )م أوحتول العقد 
عىل ما سبق وهو البحث عن مضمون قاعدة: )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين  وجرياً 
ال لأللفاظ واملباين( يف مراحل التعاقد املختلفة، أبحث اآلن يف هاتني النظريتني )انتقاص العقد 
 وحتول العقد(؛ ألتعرف مدى إمكانية تطبيق القاعدة حمل البحث من عدمه يف هذه املرحلة.
 الفرع األول
 بطالن العقد وما قد يستتبعه من انتقاص العقد
 )نظرية انتقاص العقد(
 النص القانوين: 
قابالً  وأمن القانون املدين املرصي عىل أن: )إذا كان العقد يف شق منه باطالً  143تنص م 
لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إال إذا تبني أن العقد ما كان ليتم بغري الشق الذي 
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 قاباًل لإلبطال فيبطل العقد كله(. أووقع باطاًل 
فمثاًل إذا ورد البيع عىل عدة أشياء وقع املتعاقد يف غلط جوهري بشأن يشء منها، يف 
ة لليشء الذي وقع الغلط فيه وحده، ويستمر هذه احلالة يمكن أن يبطل العقد بالنسب
بالنسبة لباقي األشياء، إال إذا كان اليشء الذي وقع فيه الغلط ، كان هو الباعث  صحيحاً 
، إذ يفهم من ذلك أن العقد ما كان (36)الدافع إىل التعاقد، يف هذه احلالة يبطل العقد كله
 لينعقد لوال هذا اليشء.  
بطالن جزء من الترصف مل يعصف بصحة بقية أجزائه وإنام ويفهم من هذا املثال أن 
 اقترص فقط عىل ما شابه سبب البطالن من أجزاء هذا العقد.
وأحسب أن القانون وهو يضع هذه النظرية بني نصوصه قد وضعها آخذًا يف اعتباره 
إبطاله يف  وأاحرتام إرادة املتعاقدين سواء يف تصحيح االتفاق فيام مل يشبه عيب من بنوده 
كلية إذا ظهر أن اجلزء الذي شابه البطالن كان حمل اهتامم املتعاقدين بأن كان باعثًا دافعًا 
للتعاقد. فهنا ال يمكن تصحيح الترصف؛ ألن إرادة املتعاقدين يف حقيقتها ما كانت لرتىض 
 .(37)البند الذي ُأبطل أوبالتعاقد دون هذا اجلزء 
 صلة القاعدة بالنظرية. 
بعد هذا التوضيح أن هذه النظرية )انتقاص العقد( تقرتب كثرياً من مضمون  وأرى اآلن
قاعدة )العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين(، إذ تعول النظرية عىل املضمون 
الصحيح التفاق األطراف وتطرح ما شابه بطالن منه، غري آهبة بام سطره األطراف، من 
 بنود خترج عن إطار املرشوعية.
ويف اجلزء الثاين منها واخلاص باحلكم بالبطالن عىل كل الترصف إن اتضح أن ما شابه 
                                                 
 .260، ص2عن األعامل التحضريية للقانون املدين، ج نقالً  ،189عبد اخلالق حسن، ص أ.د. (36)
 .406محدي عبد الرمحن، ص  أ.د. (37)
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بطالن من أجزائه يعترب جوهريًا فيه، وال يمكن جتاهل اجتاه إرادة األطراف إليه أراها 
للقاعدة أقرب وأقرب، إذ سارت بالعكس وأحلقت البطالن بكل أجزاء الترصف ملا رأت 
نود الب أوصوه بعنايتهم قد شابه البطالن، وأن ما عداه من األجزاء أن ما قصده األطراف وخ
 ال يعرب عن رغبة األطراف، وال عن إرادهتم الفعلية.
فأثبتت هذه النظرية وبحق أن العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين، 
در ف ويم ي بقفكلام أمكن مراعاة اللفظ واملعنى معًا صح ذلك، وإن تعذر يصح الترص
 موافقته لرضا العاقدين الذي يمثل املضمون الصحيح للعقد الذي عناه األطراف.
 الفرع الثاين
 يستتبعه من حتول للعقدبطالن العقد وما قد  
 )نظرية حتول العقد(
 النص القانوين: 
ال قاباًل لإلبط أواًل )إذا كان العقد باط  ن القانون املدين املرصي عىل أن:م 144تنص م 
وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحًا باعتباره العقد الذي توافرت 
 .أركانه، إذا تبني أن نية املتعاقدين كانت تنرصف إىل إبرام هذا العقد(
املقصود بتحول العقد أن يتحول العقد الذي قصده املتعاقدان إىل عقد آخر يمكن أن 
 .(38)وذلك يف حالة بطالن العقد األصيل ،قصدمهايدخل ضمنًا يف 
فمثاًل: الوصية لوارث بام زاد عن الثلث تبطل كوصية مضافة ملا بعد املوت، فلو أدرك 
املويص ذلك وصحح العقد يف حياته وحتول إىل هبة، يصح العقد، وذلك لتوافر الرشوط 
 التي وضعها املرشع وهي: 
                                                 
 68جممع اللغة العربية: معجم القانون ص (38)
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 قابليته لإلبطال. أوبطالن الترصف األصيل  .1
 أن تتوافر يف الترصف الباطل عنارص الترصف الصحيح. .2
أن تتجه إرادة العاقدين احتامالً إىل إبرام العقد اآلخر لو تبينا بطالن العقد  .3
 .(39)األصيل
فهذه النظرية تلتمس للعقود أسباب البقاء بقدر اإلمكان يف إطار إرادة املتعاقدين وما  
)الرشط  (40)ي تعول عىل اإلرادة احلقيقية ولو يف شكل خمتلفابتغياه من البداية، فه
رادة )املعاين( بالرغم من أن اإلرادة الظاهرة قد شاهبا حرتامًا هلذه اإلاال إالثالث(، وما ذلك 
شأن هذا أن يعدم العقد كلية، إال أن املرشع احتفظ لالتفاق بقوته فيام  البطالن، وكان من
 للتعاقد شملها رضا العاقدين.دل عليه من صور أخرى 
وأرى أن القاعدة التي بأيدينا )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين( 
ال تذهب بعيدًا عن هذا بل بالعكس، تقرتب كثريًا إذ مفادها أن ما شمله رضا األطراف، 
قابليته  أونه انونًا )بطالقيم ي وتكون العربة به، وما مل يصح المتناعه  وصح اعتباره قانوناً 
قات قاعدة جديدًا من تطبي تطبيقاً لإلبطال( ال عربة به، فأصبحت هبذا نظرية حتول العقد 
 .(41))العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين(
وتتامشى األمثلة املرضوبة يف كتب قواعد الفقه الكلية هلذه القاعدة مع هذه النظرية، من 
. (42)اعتبار الفقهاء هلبة العني برشط العوض بيعًا وهبة املنفعة برشط العوض إجارةذلك 
                                                 
 وما بعدها. 408محدي عبد  الرمحن، ص  .. دأ (39)
 املرجع السابق، نفس املوضع. (40)
عبد احلميد حممود البعيل  يف بحثه: )حتول العقود وإعادة تكييفها وأثر العوارض الطارئة يف  أ.د.راجع يف هذا  (41)
م 2019ذلك. دراسة مقارنة( بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة السابعة، العدد الثالث، 
issn24102237  لأللفاظ واملباين تلعب دورا ًكبريًا يف عملية. وقد ذكر أن قاعدة العربة يف العقود للمعاين ال 214ص 
 حتول العقود.
 . 61الزرقا: رشح القواعد الفقهية، ص (42)
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إبطاهلا،  إجارة بدالً من أووغري ذلك الكثري، إذ حتول العقد من هبة اشرتط فيها العوض لبيع 
مع القاعدة يف الدور الذي تلعبه يف تصحيح اتفاقات األفراد  أيضاً وتتفق هذه النظرية 
 .(43) من إبطاهلاوإمضائها بدالً 
 املطلب الرابع
 القاعدة والصورية
نظم املرشع أحكام الصورية كواحدة من وسائل محاية الضامن العام للدائنني يف مادتني 
 .245و244املرصي  متتاليتني يف القانون املدين
والصورية بصفة عامة هلا صلة وثيقة بموضوع هذا البحث فهي من أوضح تطبيقات 
ود إرادتني؛ إرادة حقيقية مسترتة، وإرادة صورية ظاهرة. غاية األمر أهنام أخذتا شكل وج
 ترصف صوري. أوترصف حقيقي، وعقد  أوعقد مكتمل، فأصبح لدينا عقد 
وبلغة القاعدة الفقهية التي نبحث عن تطبيقها فإن العقد احلقيقي قد عرب عن املعاين التي 
مظهر قانوين ال يريده  أوأرادها املتعاقدان حقيقة، والعقد الصوري عبارة عن ألفاظ 
 إرادة حقيقية. أو ،املتعاقدان فعاًل وإنام أرادا أن يسرتا به عقداً 
الصورية يف القانون املدين املرصي تصلح أن تكون ومن األحكام التي أكدت عىل أن 
من تنظيم آلثار الصورية فيام بني املتعاقدين. وقد  245هلذه القاعدة، هو ما جاء يف م  تطبيقاً 
إذا سرت املتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيام بني املتعاقدين "نصت عىل أن: 
 ."واخللف العام هو العقد احلقيقي
ومفاد هذا النص أنه إزاء وجود عقدين فإن العالقة بني املتعاقدين إنام حيكمها العقد 
احلقيقي وليس العقد الصوري، وبناء عليه ال يلتزمان بأي من االلتزامات الناشئة عن هذا 
                                                 
 انظر الفصل األول من هذا البحث عند احلديث عن مربرات هذه القاعدة. (43)
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سترت، نية املتعاقدين قد انرصفت إىل التقيد بالعقد امل"والسبب يف هذا احلكم راجع إىل أن 
فهام إذن قد أرادا فعاًل العقد احلقيقي املسترت  .(44)"فهو وحده اجلدير باالعتبار دون غريه
 .(45)وليس العقد الصوري الظاهر، فألزمهام القانون بام أراداه
وأرى يف موقف املرشع يف هذه املسأله وتفضيله لإلرادة احلقيقية عىل اإلرادة الصورية 
قود جديدًا من تطبيقات قاعدة )العربة يف الع تطبيقاً يف تنظيم العالقة بني املتعاقدين 
للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين( يف القانون املدين املرصي، فالعربة فعالً يف العالقة بني 
غ، وينطبق عبارات وصي أولطرفني باملعاين احلقيقية التي أراداها وليس بام أظهراه من عقود ا
 نسبية.  أوهذا احلكم سواء أكانت الصورية مطلقة 
 املطلب اخلامس
 القاعدة يف العقود املسامة
 الفرع األول
 بيع الوفاء
عند البيع بحق اسرتداد املبيع خالل مدة معينة  : )إذا احتفظ البائع465م النص القانوين:
 وقع البيع باطاًل(
ع إذا هو البيع الذي حيتفظ فيه البائع عند البيع بحق اسرتداد املبي املقصود ببيع الوفاء:
خمتلف  وأأظهر إرادته يف ذلك خالل مدة معينة مقابل دفع مبلغ معني مساو ملا قبضه من ثمن 
                                                 
 .646ص ، 2جمموعة األعامل التحضريية للقانون املدين، ج (44)
 .1082، ص618، فقرة  2عبد الرزاق السنهوري: الوجيز، ج (45)
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فإذا كان البائع واملشرتي يف عقد البيع العادي يسلم كل منهام اآلخر الثمن واملبيع وينتهي 
عىل أن يرد -يف اتفاق الحق  أوسواء يف نفس العقد  –األمر، فإهنام هنا يف هذه الصورة يتفقان 
، عند حدوث واقعة معينة أوالبائع املبيع ويرد املشرتي الثمن وملحقاته خالل مدة معينة، 
فااللتزامات الناشئة عن البيع يف هذه الصورة ليست بسيطة وإنام موصوفة؛ إذ العقد كله معلق 
 .(47)ويرجع املتعاقدان للحالة التي كانا عليها ،عىل رشط فاسخ، بتحققه يزول العقد
 السببعىل هذا النوع من البيوع بالبطالن، و 465وقد حكم املرشع برصيح نص املادة 
يف هذا احلكم راجع إىل أن هذا العقد هو عقد بيع خيفي رهنًا، إال أن هذا الرهن الذي أخفاه 
 املتعاقد شابه البطالن، ألجل هذا أبطل املرشع البيع الذي خيفيه. بيان ذلك: 
عندما يقدم البائع السلعة وحيصل عىل الثمن مشرتطاً اسرتدادها بعد مدة، فإنه يف احلقيقة 
، (48)ه السلعة وال يبيعها، وذلك بالنظر إىل املعنى القانوين السليم التفاق األطرافيرهن هذ
 فأصبح البائع مدينًا راهنًا واملشرتي دائنًا مرهتنًا.
ولكن هذا الرهن حتايل فيه الدائن املرهتن)املشرتي( عىل األحكام اخلاصة بالتنفيذ عىل 
)البائع( بالدين بأن اشرتط ضمنًا عدم اختاذ العني املرهونة عند عدم وفاء املدين الراهن 
إجراءات التنفيذ املنصوص عليها حال عدم وفاء املدين )البائع( بالدين، ليتملك الدائن 
وهو ما يتعارض مع أحكام عقد الرهن. وقد نص املرشع  ،املرهتن )املشرتي( العني مبارشة
ل للدائن احلق عند عدم حيث قال: )يقع باطاًل كل اتفاق جيع 1052/1عىل ذلك يف م 
                                                 
 ،يدراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين املرص ،اهلادي السعيد عرفة: حكم بيع الوفاء وهل يعترب بيعاً  (46)
 أيضاً . وبذات املعنى 228، ص 1995بحث منشور بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد السابع عرش، سنة 
  .66جممع اللغة العربية: معجم القانون، ص
 .228د. اهلادي السعيد، ص (47)
 وهذا التفسري يف حد ذاته دليل عىل أن العربة يف العقود يف القانون املدين للمعاين وليس لأللفاظ واملباين. (48)
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 ،استيفاء الدين وقت حلول أجله يف أن يتملك العقار املرهون يف نظري ثمن معلوم أيًا كان
يف أن يبيعه دون مراعاة لإلجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا االتفاق قد أبرم  أو
هن احليازة عىل ر1052عىل رسيان أحكام م  1108بعد الرهن(، هذا وقد نص املرشع يف م 
 ، فيرسي حكم بيع الوفاء عىل كل من املنقوالت والعقارات.  أيضاً 
 حم االستدالل هبذه الصورة من التعاقد:
ملا كان العقد احلقيقي الذي اجتهت إليه إرادة املتعاقدين هو الرهن وقد أخفوه بعقد بيع 
 ن املرشع قد نصملا كان ذلك، وكا -ليتمكنا من اخلروج عىل اإلجراءات املنصوص عليها
عىل بطالن هذا البيع بالرغم من أن الصورية بصفة عامة ال تؤدي إىل  465رصاحة يف م 
معاين  وأإبطال العقود، فإن هذا دليل عىل أن املرشع نظر إىل اإلرادة احلقيقية للمتعاقدين 
م كاالتفاق احلقيقي البطالن، فح أوالعقد، وليس مبانيه وألفاظه. وقد شاب هذا املعنى 
املرشع ببطالن البيع الذي أخفاه، ومن هنا كانت هذه الصورة من العقود من تطبيقات 
 قاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
 الفرع الثاين
 عقد التأمني
 التكييف القانوين لتأمني اإلصابات 
 ه هو تأمني أشخاص أم تأمني أرضار؟
 النص القانوين:
مدين مرصي )ال يلتزم املؤمن يف تعويض املؤمن له إال عن الرضر الناتج من  751م 
 .وقوع اخلطر املؤمن منه برشط أال جياوز ذلك قيمة التأمني(
إىل املؤمن له،  امدين مرصي )املبالغ التي يلتزم املؤمن يف التأمني عىل احلياة بدفعه 754م 
حلول األجل املنصوص عليه يف وثيقة  أوإىل املستفيد عند وقوع احلادث املؤمن منه،  أو
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وقت حلول األجل، دون حاجة إىل  أوالتأمني، تصبح مستحقة من وقت وقوع احلادث 
 أصاب املستفيد(. أوإثبات رضر أصاب املؤمن له 
تأمني  زاوية، فينقسم عقد التأمني إىل ختضع عقود التأمني لتقسيامت عديدة من أكثر من
وأساس التفرقة بني النوعني ترجع إىل أن تأمني األرضار يتحدد  .أشخاص وتأمني أرضار
فيه مبلغ التأمني بقدر الرضر، ويدفع هذا املبلغ عند حدوث الرضر من احلادث املتفق عليه. 
ويدفع بعد مدة عند وقوع احلادثة املتفق  (49)أما تأمني األشخاص فيتحدد فيه املبلغ باالتفاق
 عليها بغض النظر عن الرضر.
هذه هي القاعدة العامة إال أن وجود القاعدة مل يمنع من  وجود بعض احلاالت التي 
تتقارب فيها هذه التقسيامت كثريًا ، من ذلك التأمني من املرض، فهو بالنظر إىل املبلغ الذي 
و تأمني أشخاص، أما فيام يتعلق بتكاليف العالج فهو سيستحق  عند اإلصابة باملرض ه
 املبلغ تأمني اإلصابات، فهو بالنظر إىل تأمني أرضار)حيث يقدر املبلغ بقدر الرضر(. وأيضاً 
الذي سيستحق عند اإلصابة هو تأمني أشخاص، وبالنظر إىل تكاليف العالج يعترب تأمني 
 أرضار )حيث يقدر املبلغ بقدر الرضر(.
ملثل هذه احلاالت، وذلك بتحديد العنرص األسايس يف كل تأمني.  الفقه حالً  وقد وضع
ففي التأمني  من املرض العنرص األسايس هو مرصوفات العالج ومبلغ التأمني ثانوي، ويف 
 تأمني اإلصابات العنرص األسايس هو مبلغ التأمني ومصاريف العالج عنرص ثانوي.
ة التأمني وصوالً منه إىل ما حيقق له مكسبًا أفضل فإذا نازع أحد أطراف العقد يف طبيع
)املبلغ أم  (50)بالرجوع إىل االتفاق وما جعله األطراف عنرصًا أساسياً  فإن احلكم سيكون
قيمة العالج( وبناء عليه يتحدد نوع التأمني )أشخاص أم أرضار(، حتى وإن سامه األطراف 
                                                 
 وما بعدها 1519، ص 754فقرة  ،2، جملد 7السنهوري: الوسيط، ج (49)
 .نرش دار النهضة العربية 1984، الطبعة الثانية  470ص، 351فقرة املدنية الكبرية،  مخيس خرض: العقود (50)
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 –يف قضاء حمكمة النقض  –املقرر من  طبقوا عليه أحكامًا أخرى. ذلك أنه أوباسم آخر، 
)أن العربة يف تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية املشرتكة التي اجتهت هلا إرادة الطرفني 
 تكييف الذي أسبغه الطرفانبال أودون االعتداد باأللفاظ التي صيغت يف هذه العقود 
يف العقود للمقاصد واملعاين ال وألجل هذا أستطيع أن أقول إن لقاعدة )العربة ، (51)عليها(
يف حتديد نوع التأمني يف هذه احلاالت، إذ سيفهم من االتفاق  لأللفاظ واملباين( دورًا فاعالً 
 وأما اجتهت إليه نية األطراف، وما سيرتتب عىل ذلك من أحكام، بغض النظر عن األلفاظ 
 املسميات التي رصح هبا األطراف يف اتفاقهم.
 املطلب السادس
 القاعدة و تكييف العقد يف القانون
 )املقصود به وعالقته بالقاعدة(
يقصد بتكييف العقد إعطاء العقد وصفه القانوين بالنظر إىل اآلثار التي يقصد أطرافه إىل 
، والتكييف عىل ما يبدو من التعريف عملية تيل تفسري العقد والذي ييل بدوره (52)ترتيبها
 .(53)انعقاد العقد صحيحاً متام 
فإذا كان التفسري هيدف إىل التعرف عىل النية املشرتكة للمتعاقدين عىل ما يظهر من 
يعني  إنام -وهو عمل يقوم به القايض -عباراهتام وما جاور العقد من ظروف، فإن التكييف
ذلك بالنظر وإنزال الوصف القانوين الصحيح عىل ما اجتهت إليه النية املشرتكة للمتعاقدين، 
إىل هذه النية والعنارص التي وجدت من العقود التي قصد األطراف إبرامها، فيجمع بينهام 
 .(54)قدر املستطاع
                                                 
 2018/01/06جلسة  -قضائية دوائر اإلجيارات  72لسنة  799الطعن رقم  (51)
 .77جممع اللغة العربية : معجم القانون، ص (52)
 .596، ص 388فقرة  ،1السنهوري: الوسيط، ج (53)
 .64عبداحلميد وسريين بنت عيسى الباز ، مرجع سابق، صد. حممد بن محد  (54)
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وإزاء وجود عقود مسامة تطبق عليها أحكامها التي ُنص عليها يف األبواب اخلاصة هبا 
 ل ذلك تتضحوأخرى غري مسامة تطبق عليها األحكام العامة لنظرية االلتزامات. إزاء ك
مهمة القايض يف عملية التكييف؛ حيث يضاهي ويقارب بني ما قصده األطراف وبني 
ة بينها وبني ما يصلح للتطبيق عليها من القواعد العامة لنظري أوالقوالب القانونية املسامة، 
 .(56)، دون نظر ملا أطلقه األطراف من مسميات عىل اتفاقاهتم(55)االلتزامات
افق مسميات ال تتو –عن خطأ  أوعن عمد  –عىل ما بينهم من اتفاقات  فقد يطلق األفراد
قانونًا مع ما أرادوا ترتيبه من آثار. فإذا ما ثارت أي منازعة بشأن هذه االتفاقات، وعرض 
األمر عىل القايض، فإن القايض يقوم بتحديد التكييف الصحيح للعقد وبناء اآلثار القانونية 
 يف هذا مطلقاً باملسميات التي أطلقها األفراد عىل اتفاقاهتم. وهو الصحيحة عليه، وال يتقيد
خيضع يف هذا لرقابة حمكمة النقض بحسب أن تطبيق القانون عىل الواقع هلو من مسائل 
 . (57)القانون التي تبسط حمكمة النقض رقابتها عليها
ر املقر"من ذلك:  وقد أفصحت حمكمة النقض املرصية عن هذا يف الكثري من أحكامها.
أن العربة يف تكييف العقد، والتعرف عىل حقيقة مرماه وحتديد  –يف قضاء حمكمة النقض  -
إنام هي بام حواه من نصوص، وبام عناه املتعاقدان. وجيوز االستهداء  ،حقوق الطرفني فيه
العرف و إذا مل تفصح عن ذلك عبارات العقد بحقيقة الواقع والنية املشرتكة وطبيعة التعامل
اجلاري يف املعامالت وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم هبا تنفيذ العقد رشيطة أن يكون 
هذا االستخالص سائغاً وال خمالفة فيه للثابت باألوراق . فإذا ما قام املتعاقدان بتنفيذ العقد 
التي  ذعىل نحو معني مدة من الزمن أمكن تفسري إرادتيهام املشرتكة يف ضوء طريقة التنفي
                                                 
د.عامر عاشور عبداهلل: تكييف العقد يف القانون املدين، بحث منشور بمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  (55)
 .160، ص2، السنة 6والسياسية، العدد 
 املرجع السابق، نفس املوضع. (56)
 .596ص  ،388فقرة  1السنهوري: الوسيط، ج (57)
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يقة أن العربة يف تكييف العقود هي بحق -يف قضاء حمكمة النقض  -املقرر ": أيضاً ومن ذلك 
يف قضاء حمكمة النقض  –املقرر ". وأيضا: (59)"ما عناه املتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم هلا
أن العربة يف تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه املتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم هلا. وأن  –
ملحكمة املوضوع السلطة التامة يف تفهم نية املتعاقدين، واستنباط الواقع من عبارات العقد 
ف وواستظهار حقيقته عىل ضوء الظروف املالبسة. إال أنه يشرتط أن يبني كيف أفادت هذه الظر
 .(60)"وتلك العبارات املعنى الذي استخلصه منها وأن يكون هذا البيان سائغاً 
وكأن القضاء املرصي بموقفه هذا يتخذ من قاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال 
لأللفاظ واملباين( دستوراً يف تكييف العقود وكافة العالقات، إذ املعول عليه هو املعاين القانونية 
الصحيحة التفاقات األطراف، دون نظر ملا أطلقوه من مسميات، وهي يف هذا ال تتجاهل 
دهتم كلية، وإنام تضع اتفاقاهتم يف إطارها القانوين السليم ما أمكن ذلك وصح، فالعربة إرا
  بالوصف القانوين السليم ملا اجتهت إليه إرادة األطراف، ال بام أطلقوه من مسميات عليها. 
 املبحث الثالث
 موقف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت من القاعدة
 مقدمة:
إن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت قد متيز عن غريه من قوانني الدول العربية باملساحة 
كام يف صورة أح أوالتي أفسحها للفقه اإلسالمي، سواء أكان ذلك يف صورة قواعد كلية 
موضوعية. إذ تنص مادته األوىل عىل الرشيعة اإلسالمية كمصدر رسمي لقواعده، وترصح 
                                                 
 .01/04/2019جلسة  -الدوائر املدنية -قضائية  81لسنة  3976الطعن رقم  (58)
 .25/03/2015جلسة  -قضائية الدوائر املدنية  74لسنة  5292طعن رقم  (59)
 .09/02/2015جلسة  -قضائية الدوائر املدنية  83لسنة  9984الطعن رقم  (60)
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املادة الثانية بأن تفسري نصوصه يطبق بشأنه قواعد الفقه الكلية والقواعد األصولية اللغوية. 
ر القانون بناء عىل ذلك بزمرة من قواعد الفقه الكلية، ونص يف مادته الثان ة عىل يوُصدِّ
 االستعانة هبذه القواعد يف فهم نصوص القانون وتفسريها.
باإلضافة إىل هذا جتملت نصوص القانون ذاهتا يف بعض األبواب بقواعد فقهية ذات طابع 
وتنص عىل أن )اجلواز الرشعي ينايف  104موضوعي تنظم العالقات بني األفراد. من ذلك م 
ينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر(. ومن وتنص عىل أن )الب 117الضامن.....(. وم 
القاعدة حمل البحث، وقد وردت يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت حتت عنوان  أيضاً ذلك 
 -2العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين.  -1) 258تفسري العقود م 
املجاز، إال إذا تعذر محله عىل معناه واألصل يف الكالم احلقيقة فال جيوز محل اللفظ عىل 
)ال عربة للداللة  259وقد أعقبها جمموعة من القواعد عىل صلة كبرية هبا، وهي م  .احلقيقي(
)إعامل الكالم أوىل من إمهاله لكن إذا تعذر إعامل الكالم  260يف مقابلة الترصيح(، وم 
 داللة(. أولتقييد نصًا )املطلق جيري عىل إطالقه إذا مل يقم دليل ا262هيمل(، م 
واستكامالً ملتطلبات هذا البحث فقد مهمت بدراسة موقف قانون املعامالت املدنية 
اإلمارايت من هذه القاعدة؛ هلذا سأحتدث يف املبحث األول عن النص عليها ورشحها وعالقتها 
عدة يف اباملواد السابقة والالحقة عليها، ويف املبحث الثاين سأبحث عن تطبيقات هذه الق
 نصوص قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، متاماً مثلام فعلت يف القانون املدين املرصي.
 املطلب األول
 ون املعامالت املدنية اإلمارايت للقاعدةمعاجلة قان
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أن: )العربة  285تنص الفقرة األوىل من املادة 
يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين(، وذلك يف الفرع اخلاص بتفسري العقود. 
والنص الرصيح عىل هذه القاعدة جيعل أمر البحث يف هذا الشق يسريًا بعض اليشء إذا ما 
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لبحث عن القاعدة يف القانون املدين املرصي، أما ورود القاعدة يف اجلزء اخلاص قورن با
ا عدم صحته، ولكن ألن هذ أوبتفسري العقد فيل عليه حتفظ ليس من زاوية صحة ذلك 
يوحي بقرص نطاق تطبيق القاعدة عىل تفسري العقد فقط. واحلق أهنا أساس وركن ركني 
 أن تنقل يف بداية النظرية. لنظرية العقد كلها، هلذا ُحق هلا 
 (61)املقصود بالقاعدة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
ال خيتلف املقصود بالقاعدة يف هذا القانون عن معناها يف كتب القواعد. فقد تبنى املرشع 
اإلمارايت القاعدة شكاًل ومضمونًا ومفاد هذا أنه يؤخذ بظاهر ألفاظ املتعاقد كأصل طاملا أن 
فاظ العقد واضحة ال غموض فيها، فال يفرتض خمالفة القصد هلا إال عند ثبوت ذلك، أما إذا أل
نئذ اختالف املتعاقدين بشأهنا، فيؤخذ حي أواحتاجت ألفاظ العقد إىل تفسري لعدم وضوحها، 
بالنية املشرتكة للمتعاقدين والتي يفرتض فيها أهنا تعرب عن القصد احلقيقي لكليهام. واملقصود 
القصد احلقيقي هو ذلك املعنى الذي حتتمله ألفاظ املتعاقدين. أما إن كان املعنى الذي يتمسك ب
 . (62)به أحد املتعاقدين ال يدخل ضمن مدلوالت اللفظ فالعربة حينئذ باللفظ
وقد استطرد املرشع اإلمارايت يف هذا الفرع من التقنني يف رسد قواعد فقهية أخرى ذات 
 بصفة عامة، وإيرادها يف هذا الفرع يعني صحة تطبيقها يف تفسريصلة بتفسري النصوص 
 عبارات املتعاقدين.
،ونصها:  257غري أن القاعدة حمل البحث سبقت هذه القواعد، وقد جاءت قبلها م 
)العربة يف العقود  1/ 258)األصل يف العقد رضاء املتعاقدين وما التزماه يف التعاقد(، ثم م 
 لأللفاظ واملباين( للمقاصد واملعاين ال
                                                 
مصدر القانون املدين )قواعد تفسري العقود يف قانون املعامالت املدنية  الفقه اإلسالميحممد حممود أمحد طالفحة:  (61)
توبر كا اإلمارايت أنموذجا(، بحث منشور بمجلة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر،
 .152، ص2013
 .152 املرجع السابق ص (62)
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 التطبيقات القانونية للقاعدة 
 يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
 الصورية .1
إذا سرت املتعاقدان  "من قانون املعامالت املدنية عىل أن:  395نص املرشع اإلمارايت يف م 
 ."املتعاقدين واخللف العام هو العقد احلقيقيعقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بني 
وال خيتلف هذا النص فيام يقرره من أحكام عن نظريه يف القانون املدين املرصي، إذ كالمها 
ينظم العالقة فيام بني املتعاقدين وفقًا للعقد احلقيقي املسترت تأسيسًا عىل أن هذا هو مرادمها 
حلقيقية ااحلقيقي، وطاملا أن األمر ال خيرج عنهام فاألوىل أن يتقيدا بام اجتهت إليه إرادهتام 
وليس اإلرادة الظاهرة يف الترصف الصوري، وبالتايل اعترب هذا النص من تطبيقات قاعدة 
 العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين لتامشيه معها.  
 تفسري العقد .2
والتي تنص  257تناول املرشع اإلمارايت مسألة تفسري العقد يف عدد من املواد، أوهلا م 
صل يف العقد رضاء املتعاقدين وما التزماه يف التعاقد(. وهذا النص يقرر عىل أن : )األ
، إذ يكفي النعقاد العقد الرتايض، (63)الرضائية كمبدأ عام يف عقد البيع وفق هذا القانون
 والذي يأخذ صورة اإلجياب والقبول كأسلوب للتعبري عن اإلرادة.
)العربة  ، حيث قال:258بحث يف م وأعقب هذه املادة النص رصاحة عىل القاعدة حمل ال
يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين(، ووجودها بني القواعد اخلاصة بتفسري 
العقود إنام يعني االستعانة هبا يف فهم مراد املتعاقدين وحتديد اآلثار املرتتبة عىل عباراهتم. 
ذلك ين مع قصدمها فالعربة باللفظ، كوبناء عىل هذه القاعدة فإنه عند اتفاق ألفاظ املتعاقد
 النية. أوعند وضوح األلفاظ وعدم غموضها، إذ ال معنى حينئذ للبحث عن القصد 
                                                 
 .151ص  الفقه اإلسالمي مصدر القانون املدين،طالفحة:  (63)
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اختالف املعاين املفهومة من  أوالنية عند غموض العبارة  أووإنام يبحث عن القصد 
دل عىل إذ ت األلفاظ عن املعاين التي قصدها األطراف حقيقية. وهنا تربز أمهية هذه القاعدة،
 265أن العربة حينئذ للمعنى الذي قصده األطراف والذي عرب عنه املرشع اإلمارايت يف م
بالنية املشرتكة للمتعاقدين، وهو ذات اللفظ الذي استخدمه املرشع املرصي يف القانون 
 . (64)املدين املرصي يف ذات املوضع
 املبحث الرابع
 التطبيقات القضائية للقاعدة
يف هذا اجلزء من البحث أتتبع تطبيق القضاء هلذه القاعدة، وذلك أوالً بغية التقريب بني 
هذه القاعدة، ومدى تطبيقها يف الواقع  العمل النظري والتطبيقي؛ وألتعرف عىل مكانة
 العميل بشكل فعيل.
وسأعرض بعون اهلل األحكام التي وردت هبا القاعدة نصًا، ثم األحكام التي توافق 
مضموهنا مع القاعدة، مستعينة يف ذلك بوسائل البحث الرقمية عن نص القاعدة نفسه، 
 .يها يف الفصل السابقوعن التطبيقات القضائية ملظان القاعدة التي توصلت إل
 املطلب األول
 األحكام القضائية التي رصحت بالقاعدة يف قضاء النقض املرصي
 قضائية ٨٤لسنة  11٧٢1الطعن رقم  -1
 ٢٠1٦/٠1/٢٧جلسة  -دوائر اإلجيارات 
 أن العربة يف تفسري النصوص هي باملقاصد واملعاين -يف قضاء حمكمة النقض  –)املقرر 
ال باأللفاظ واملباين فإن التعرف عىل احلكم الصحيح يف النص يقت ي تقيص الغرض الذى 
                                                 
 152املرجع السابق، ص (64)
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 .أماله( يوالقصد الذ ،رمى إليه
رصحت املحكمة يف هذا احلكم أن تفسري النص إنام يعول فيه عىل املعنى احلقيقي الذي 
أراده املتكلم، وهذا احلكم دليل عىل أن هذه القاعدة جتد جماالً لتطبيقها يف العقود وغريها 
 من مصادر االلتزام، فهو مبدأ مقرر يف تفسري النص واستنباط احلكم منه. 
 ضائيةق ٧٢لسنة  ٧٩٩الطعن رقم  -٢
 ٢٠1٨/٠1/٠٦جلسة  -دوائر اإلجيارات 
ية أن العربة يف تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والن –يف قضاء حمكمة النقض  –)املقرر 
املشرتكة التي اجتهت هلا إرادة الطرفني دون االعتداد باأللفاظ التي صيغت يف هذه العقود 
 بالتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها(. أو
 قضائية ٧٧لسنة  ٢٠٢٥٨الطعن رقم  -3
 ٢٠1٥/11/٠٩جلسة  -الدوائر التجارية 
إن املناط يف تكييف العقود هو بام عناه العاقدون فيها ، وال يعتد بام أطلقوه عليها من 
ما ضمنوها من عبارات ختالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه مما يتعني  أوأوصاف 
 .عىل قايض املوضوع استظهار هذه األمور يف ضوء الظروف واالعتبارات املالبسة
رصحت املحكمة يف هذا احلكم بأن عملية تكييف العقد وحتديد الوصف القانوين 
حكمة ونية التي أراد األطراف حتقيقها لتزل عليها املالصحيح له إنام ينظر فيها إىل اآلثار القان
الوصف القانوين السليم، غري ناظرة ملا قد يكون األطراف أطلقوه من أوصاف عىل 




abu taleb: ????????? ????????? ????????? ??????  (?????? ?? ?????? ??????? ???????? ?? ??????? ????????) ?? ??????? ?????? ?????? ????? ????? ????????? ??????? ????????? ????
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [واملعاني ال لأللفاظ واملباني ية لقاعدة العبرة يف العقود للمقاصدالتطبيقات القانونية والقضائ]
 
 





 هنا أحكام قضائية تتوافق يف مضمو
 مع القاعدة يف قضاء النقض املرصي
 قضائية ٥٠لسنة  ٥٠٢الطعن رقم  -1
 1٩٨3/11/٢٤جلسة  -الدوائر املدنية 
القانون املدين تشرتط لتحول العقد الباطل أن تتوافر فيه أركان عقد آخر من  144)املادة 
صحيح، و أن يقوم الدليل عىل أن نية املتعاقدين كانت تنرصف إىل االرتباط بالعقد اجلديد 
لو أهنام تبينا ما بالعقد األصيل من أسباب البطالن. و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي 
 ىض املوضوع و ال معقب عليه يف ذلك متى أقام رأيه عىل أسباب تسوغه(يستقل بتقديرها قا
 قضائية 3٧لسنة  11الطعن رقم  -٢
 1٩٧3/٠٤/٢1جلسة  -الدوائر املدنية 
من القانون املدين مع بقائه قائاًم  143)يشرتط إلبطال العقد يف شق منه بالتطبيق للامدة 
يف باقي أجزائه أال يتعارض هذا االنتقاص مع قصد العاقدين، بحيث إذا تبني أن أيًا منهام 
د إىل اإلبطال البد أن يمت أوما كان لريىض إبرام العقد بغري الشق املعيب ، فإن البطالن 
  د كله و ال يقترص عىل هذا الشق وحده(العق
يتعلق هذان احلكامن بموضوع انتقاص العقد وحتوله، وقد رصحا بأنه عند بطالن العقد 
إذا استطاع القايض أن يستدل عىل اجتاه نية املتعاقدين إىل عقد آخر ورضامها به، فإن القانون 
يها ل عىل أن العقود العربة فجييز هذا االنتقاص والتحول ويصحح العقد اجلديد. وهذا دلي
بحقيقة الرضا وصحته ومتامه، فإذا شاب هذا العقد بطالن وأمكن حرص نطاق هذا 
حتويله وعدم االعتداد بألفاظ العقد الذي شابه  أوالبطالن، وتصحيح ما بقي من العقد 
 البطالن فالعقد اجلديد صحيح. 
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املسامة وغري املسامة إنام خيضع للنصوص املنظمة إن تنظيم آثار كل من العقود  .1
 .ال إلرادة  األطراف فقط  ألحكام كل عقد  وألحكام النظرية العامة لاللتزامات
جتد قاعدة )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين (جماهلا للتطبيق  .2
القانوين  ال تتامشى مع املضمون يف العالقات القانونية عندما يعمد األطراف إىل ترتيب آثار
 الصحيح ملسمى العقد الذي بينهام.
نظراً ألن هذه القاعدة غري منصوص عليها يف القانون املدين فقد قمت بالبحث عن  .3
 مظان تطبيقها بني نصوصه. 
بالرجوع إىل أحكام الفقه اإلسالمي وجدت أهنا تسري يف هذا املوضوع عىل نسق  .4
نى احلقيقي الذي أراده املتعاقد، وذلك بدليل وجود القاعدة واحد، فتجعل العربة للمع
 الكلية ) العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين(.
وجدت أن هذه  –نظرية العقد حتديدًا  –بالرجوع إىل نصوص القانون املدين  .5
يف )الرتايض، تنفيذ العقد، تفسري العقد، تكي مراحل العقد املختلفة؛ قاعدة مطبقة يفال
 دون وضع قاعدة جامعة هلا. العقد(
عند بحث مظان هذه القاعدة يف القانون املدين وجدت أن مسألة الرتايض وإنشاء  .6
العقد قد اتفقت معها يف احلكم، حيث اشرتطت النعقاد العقد تبادل التعبري عن إرادتني 
عن أسلوب التعبري عنها يف هذه املرحلة من شأنه أن يؤدي  متطابقتني، وأن اختالف اإلرادة
 إىل عدم توافق اإلرادتني ومن ثم عدم انعقاد العقد.
بعد انعقاد العقد قد حيتاج األمر إىل تفسري بنود هذا العقد وهنا يفرتض أن اللفظ  .7
ظ ايطابق املعنى )أي القصد(، فيخرج هذا الفرض عن نطاق تطبيق القاعدة، طاملا أن ألف
 العقد واضحة ال غموض فيها.
أما إذا كانت عبارة العقد هبا غموض فإن مهمة املفرس هي البحث عن اإلرادة  .8
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 احلقيقية للمتعاقدين، فنقول وبحق إن العربة للمعاين وليس لأللفاظ.
تتامشى نظرية انتقاص العقد مع مضمون القاعدة، ألن مقتىض اإلبقاء عىل ما صح  .9
 ،لبطالن عىل بعض أجزائه فقط هو احرتام إرادة املتعاقدينمن أجزاء العقد وقرص ا
اجتهت إليه إرادهتم ووافق صحيح القانون، كام متاشت معها  وتصحيح اتفاقاهتم يف إطار ما
إذ قضت ببطالن ُجل العقِد عندما شاب البطالن جزءًا جوهريًا منه ما كان األطراف  ،أيضاً 
يف العقود بام عناه وقصده األطراف ال بام أظهروه  ليربموه دونه، وهذا دليل عىل أن العربة
 من عبارات.
نظرية حتول العقد؛ ألهنا تصحح اتفاق األفراد ومتضيه  أيضاً وتتامشى مع القاعدة  .10
حتى وإن حتول إىل اتفاق آخر طاملا تعذر إمضاء االتفاق األصيل وجاء العقد اجلديد ضمن 
 رضاهم.
قات الصورية فيام بني املتعاقدين من أوضح تطبييعترب التنظيم القانوين آلثار  .11
د ، إذ جعل املرشع العقد النافذ فيام بني املتعاقدين هو العقيف القانون املدين املرصي القاعدة
احلقيقي بحسب أنه هو العقد الذي اجتهت إليه إرادهتام احلقيقة، وال يرتب العقد الصوري 
 أي أثر فيام بني املتعاقدين.
نوين لبيع الوفاء وهو أحد صور عقد البيع، يتامشى مع القاعدة متاما، التنظيم القا .12
حيث نظر املرشع للمعنى الصحيح للعالقة وااللتزامات التي نص عليها األطراف والتي 
وملا كانت أحكام هذه الصورة من الرهن ال تتامشى مع  .جتعل االتفاق رهنًا وليس بيعاً 
ة ملرشع رصاحة عىل بطالنه، وهذا دليل عىل أن العربالتنظيم القانوين الصحيح للرهن نص ا
 يف العقود للمعاين وليس لأللفاظ.
يف تأمني اإلصابات وهو أحد صور تأمني األشخاص عند حتقق اخلطر املؤمن منه  .13
وهو اإلصابة قد ُينظر إىل االتفاق عىل أنه تأمني أشخاص جيب فيه املبلغ املتفق عليه فقط، 
 تأمني أرضار فيقدر املبلغ بقدر الرضر )نفقات العالج(. والفيصل يف وقد ينظر إليه عىل أنه
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املبلغ  -هذا هو املعنى الذي يفهم من اتفاق األطراف وما جعلوه عنرصاً أساسياً يف اتفاقهم 
ديدًا ج بغض النظر عن املسمى الذي أطلقوه عىل اتفاقهم، فكان هذا دليالً  -أم النفقات 
  القانون املدين للمقاصد واملعاين وليس لأللفاظ.عىل أن العربة يف العقود يف
إن سلطة املحكمة يف تكييف العقد من أبرز تطبيقات القاعدة يف القانون املدين،  .14
ذلك أن التكييف عملية تقوم املحكمة فيها بإعطاء اتفاقات األطراف الوصف القانوين 
افًا تلك، وما هذا إال اعرت الصحيح دون تقيد بام أطلقه األطراف من مسميات عىل اتفاقاهتم
وليس  ،أوصافها القانونية الصحيحة أومن املحكمة بأن العربة يف العقود بمعانيها احلقيقية، 
 باملسميات التي أطلقها عليها األطراف.
تواترت أحكام قضاء النقض املرصي عىل تطبيق مضمون هذه القاعدة، وقد ظهر   .15
 ذلك يف أحكامها رصاحة وضمنًا.
ن بعد هذا االستقراء للنصوص القانونية واألحكام القضائية أن نؤكد يمكن اآل .16
 عىل أن العربة يف القانون املدين املرصي  للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين.
أورد قانون املعامالت املدنية اإلمارايت هذه القاعدة رصاحة يف الفرع اخلاص  .17
بتفسري العقد ضمن زمرة أخرى من القواعد، كام جاءت بعض النصوص يف هذا القانون 
متامشية مع القاعدة، وإن كنت أرى أن األصح هو نقل هذه القاعدة إىل صدر الترشيع مع 
 انون. بقية القواعد التي ُصِدر هبا الق
 توصيات
 بعد انتهائي من هذا البحث أرى اآليت:
وضع تعليقات عىل نصوص القانون املدين تبني ما بني هذه النصوص وبني قواعد  .1
 الفقه الكلية من صلة.
 النص عىل قواعد الفقه الكلية بشكل إمجايل ضمن نصوص القانون املدين املرصي. .2
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 ليظهر أثرها يف أحكامهم. إمداد القضاة برشوح ألكثر القواعد صلة بعملهم .3
عمل بحوث متخصصة يف قواعد الفقه الكلية بالنظر إىل املوضوع مثل: القواعد  .4
ة، القواعد األكثر يف املسائل التجاري تطبيقاً يف البيوع، القواعد األكثر  تطبيقاً األكثر 
 يف األحوال الشخصية...... وهكذا، وربطها بالتطبيقات القانونية هلا. تطبيقاً 
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 األعامل التحضريية للقانون املدين. (1
الوجيز يف  :حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو) أيب احلارث الغزي( ،البورنو (2
م، نرش مؤسسة 1996-هـ 1416إيضاح قواعد الفقه الكلية، الطبعة الرابعة 
 الرسالة.
هـ : األشباه والنظائر، نرش 911السيوطي املتوىف سنة  جالل الدين عبد الرمحن (3
 م.1983 -هـ  1403دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة عام 
م (: 1413-هـ 816رجاين اجلرجاين )العالمة عيل بن حممد السيد الرشيف اجل  (4
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 محدي عبد الرمحن: مصادر االلتزام.  (6
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مر عاشور عبداهلل: تكييف العقد يف القانون املدين، بحث منشور بمجلة جامعة عا (8
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 باسم املؤلف املراجع يف هذه القائمة مرتبة ألفبائياً  (65)
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 هـ.1433( ربيع الثاين 55والدراسات اإلسالمية العدد )
 نون املدين )قواعد تفسريالفقه اإلسالمي مصدر القاحممد حممود أمحد طالفحة:  (16
(، بحث منشور بمجلة العقود يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت أنموذجاً 
احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، أكتوبر، 
2013. 
حممد مصطفى الزحييل: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، نرش دار  (17
 ق. الفكر، بدمش
مصطفى أمحد الزرقا: رشح القواعد الفقهية للشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا  (18
 -هـ 1409م، نرش دار القلم، بدمشق، الطبعة الثانية 1938 -هـ 1357
 م . 1989
اهلادي السعيد عرفة:حكم بيع الوفاء وهل يعترب بيعًا دراسة مقارنة بني الفقه  (19
منشور بمجلة البحوث القانونية اإلسالمي والقانون املدين املرصي، بحث 
 .1995واالقتصادية، العدد السابع عرش سنة 
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني: قاعدة األمور بمقاصدها دراسة نظرية  (20
 م، نرش مكتبة الرشد بالرياض.1999 – 1419وتأصيلية، الطبعة األوىل ،
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Romanization of Arabic references  
1- Al’aamal altahdiriat lilqanun almadnii. 
2- Al-Borno - Muhammad Sidqi bin Ahmed bin Muhammad Al-Borno 
(Abu Al-Harith Al-Ghazi) alwajiz fi 'iidah qawaeid alfiqh alkuliyat 
altabeat alraabieat 1416h -1996 nashr muasasat alrisalati.  
3- Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, almutawafaa sunat 911ha - 
al'ashbah walnazayir nashr dar alkutub aleilmiat bayrut tabeat eam 
1403h - 1983m. 
4- Al-Jurjani (Allamah Ali bin Muhammad Al-Sayyid Al-Sharif Al-
Jurjani 816h -1413) - muejam altaerifat Muhammad Siddiq Al-
Minshawi, nashr dar alfadilati.  
5- Hamdi Ahmed Saad - muhadarat fi eaqd altaamin tabeat 2019-2020.  
6- Hamdi Abdel Rahman - masadir alialtizami.  
7- Khamis Khader - aleuqud almadaniat alkabirat altabeat althaaniat 
1984 nashr dar alnahdat alearabiati.  
8- Amer Ashour Abdullah - takyif aleaqd fi alqanun almadanii - bahath 
manshur bimajalat jamieat tikrit lileulum alqanuniat walsiyasiat 
aleadad 6 alsanat 2  
9- Abdul Hamid Mahmoud Al-Baali - (tahawul aleuqud wa'iieadat 
takyifiha wa'athar aleawarid altaariat fi dhalika. dirasat muqaranati) 
bahth manshur bimajalat kuliyat alqanun alkuaytiat alealamiati, 
alsanat alsaabieat aleadad althaalith2019m issn24102237.  
10- Abdul-Khaleq Hassan - durus fi masadir alialtizam tabeat eam 
1407h-1987m.  
11- Abd al-Razzaq al-Sanhouri - alwasit fi sharh alqanun almadanii 
nashr dar 'iihya' alturath alearabii.  
12- Izzat Obaid Al-Daas - alqawaeid alfiqhiat mae alsharh almujaz 
altabeat althaalithat 1409.  
13- Ali Haidar - darar alhukaam sharh majalat al'ahkam taerib almuhami 
fahmi alhusayni nashr dar ealam alkutub liltibaeat walnashr 
waltawzie bialriyad 1423h - 2003m.  
14- Majmae allughat alearabiati- muejam alqanuni.  
15- Muhammad bin Hamad Abdul Hamid, walbahithat Sirin bint Issa 
Al-Baz - "qaeidat aleibrat fi aleuqud bialmaqasid walmaeani la 
bial'alfaz walmabani" dirasat tahliliat tatbiqiat muqaranatan 
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bialqanun almadanii al'urduniyi bahath manshur bimajalat jamieat 
'am alquraa lieulum alsharieat waldirasat al'iislamiat aleadad (55) 
rabie althaani 1433h.  
16- Muhammad Mahmoud Ahmad Talafha - alfiqh al'iislamiu masdar 
alqanun almadanii (qawaeid tafsir aleuqud fi qanun almueamalat 
almadaniat al'iimaratii 'unmudhaja) bahth manshur bimajalat 
alhuquq waleulum al'iinsaniat jamieat zayaan eashur bialjilfat 
aljazayir 'uktubar 2013.  
17- Muhammad Mustafa Al-Zuhaili - alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha 
fi almadhahib al'arbaeat nashr dar alfikr bidimashaqa.  
18- Mustafa Ahmad Al-Zarqa - sharh alqawaeid alfiqhiat lilshaykh 
'ahmad bin alshaykh muhamad alzarqa 1357h - 1938m nashr dar 
alqalam bidimashq altabeat althaaniat 1409h - 1989 . 
19- Al-Hadi Al-Saeed Arafa - hukm baye alwafa' wahal yaetabir bayean 
dirasat muqaranat bayn alfiqh al'iislamii walqanun almadanii 
almisrii bahath manshur bimajalat albuhuth alqanuniat walaiqtisadiat 
aleadad alsaabie eashar sanatan 1995. 
20- Ya`qub bin Abd al-Wahhab al-Bahsain - qaeidat al'umur 
bimaqasidiha dirasat nazariat watasiliat altabeat al'uwlaa 1419 - 
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